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 النظام القانوني للقرض السكني العادل 
The legal system of the fair housing loan 

 

 م. م إيناس مكي عبد نصار 

 رئاسة جامعة بابل                                                                                                  

 الملخص :

ياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لكل بلد في العالم س           

لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع  الططعوا العري عة لهعا و المتمفلعة فعي تططعير الم عا ي  

التنموية و ذلك حسب إحتياجات و قد ات البلاد التمويلية ومهمعا تنوععا الم عروعات التعي يحتعاه اليهعا 

 فراد فإنها بحاجة  إلى التمويل لكي تنمو .الا

المصرفية يعد من اهم وأقدم انواع التمويل واوسعها انت عا ا   لمعا   (1)ومن هنا فان التمويل بالقروض       

له من دو  فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية لتوفير  ؤوس الأموال اللازمعة نناعاز الم عا ي  التعي 

 رفاهية لأفراد الماتم  عن اريق تحسين الوضعية المعي ية لهعم بتعوفير السعكن ويترتب عليها تحقيق ال

 العمل وماشابه ذلك .

لذا فقد تميزت صيغة التمويل بالقرض العادل بأهميعة ببيعرم معن مفيلاتهعا معن صعيو التمويعل فعي          

ض لصعال  المصعر، و وهعذا المفهوم والطبيعة والانعقاد والاثا  وال مانات العقدية التي يقعدمها المقتعر

بادى ذي بدأ ابتدعه المصعر، التاعا ي السعو ي لعذا فعان  –القرض السكني العادل   –النوع من التمويل  

ل مان فعالية هذا القرض وذيوعه في العراق بإعتبا ه نوعا ما علاجا  للمقعد م الماليعة المحعدودم لعبع  

ف  قيمتعه بعاملا  الامعر العذي سعيانبهم معن دفع  الافراد والتي لاتمكنهم من الحصول على وحدم سكنية بعد 

اقساا ببيرم تكون اعلى قيمة لو قو نا بفمن العقا  المدفوع دفعة واحعدم و لعذلك بحفنعا موضعوع الن عام 

القانوني للقرض السكني العادل في مبحفين تناولنعا في المبحع  الاول  مفهعوم القعرض الععادل وبينعا معن 

ته القانونية وخصصنا الفاني للاثا  المترتبة على القعرض واوضعحنا فيعه خلال ذلك ا بان انعقاده وابيع

التزامات بل معن المقتعرض ) م عتري العقعا  ( والمصعر، وال عمانات العقديعة التعي يلتعزم المقتعرض 

بتقععديمها الععى المصععر، وفسععو القععرض وانتهععاؤهو واوصععلنا بحفنععا بطاتمععة بينععا فيهععا بععع  النتععا   

 والمقترحات . 

 

summary 

              Each country in the world economic policy and development 

followed by or working to achieve in order to achieve prosperity for its 

members, and requires development policy outlining her and represented 

in the planning of development  projects and, according to the needs and 

capabilities of the country, financial, and whatever the variety of projects 

needed by the individuals they need funding to grow. 

   Hence, funding loans (1) banking is one of the most important and oldest 

types of funding and widespread because of its effective role in achieving 

the country's policy development to provide the capital necessary for the 

completion of projects which involve the welfare of members of the 

 
محمد بن   –القرضُ لغة ماتعطيه من المال لتق اه و)استقرض ( منه الب منه القرض فاقرضه  و واقترض منه اخذ منه القرض    (1)

. والقرض بصو م عامة ياد اساسا  شرعيا  له بدليل قوله  462ص  -2008  –دا  المعرفة    -3ا  -مطتا  الصحاح  -الرازي  ابي بكر

( وقال الصادق عليه  114تعالى  )) لاخير في بفير من ناواهم الا من امر بصدقة او معرو، او اصلاح بين الناس (( سو م النساء   

 ) القرض  بالمعرو،  ويعني  الحسين  ال  -(  -السلام  بن  علي  بن  محمد  الصدوق  الفقيه    – يو  المرت ى  -3ه  –من لايح ره   -دا  

. و و لما  وي عن الصباح بن سيابة انه قال لابي عبدالله )عليه  606ص-باب الدين والقرض  -28حدي     -بدون سنة ن ر  -بيروت

يران فنرد اصغر منه او اببر و فقال عليه السلام نحن  السلام(  )ان عبدالله بن يعفو  أمرني ان اسالك قال  انا نستقرض الطبز من الا

) بأس  والكبيرم فلا  الصغيرم  فيه  فيكون  والسبعين عددا   الستين  الاوز  الصدوق    -نستقرض  باب   -29حدي     -مرج  سابق  -ال يو 

 .606ص-الدين والقرض
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community by improving the situation of living for them to provide 

housing and work and the like. 

          So it was characterized by the mode of financing the loan just great 

importance than those of the modes of finance in the concept and nature of 

convening and effects and guarantees Streptococcus provided by the 

Borrower in favor of the bank, and this type of financing - home loan fair - 

Paddy ever began coined by Commercial Bank of Syria therefore, to 

ensure the effectiveness of this loan and Veuah in Iraq as somehow a cure 

for the ability of financial limited to certain individuals and that 

Atemknhm access to housing units to pay the amount in full, which 

Segnbhm from the payment of premiums great to be a higher value if 

compared to the price of the property paid at once, so we discussed the 

subject legal system of the loan housing fair in Mbgesan we dealt with in 

the first topic: the concept of the loan and just explained through the Staff 

held and nature of the legal and we have dedicated the second of the 

implications of the loan and we have clarified the obligations of the 

borrower (buyer of the property) and the Bank and guarantees Nodal, 

which is committed to the borrower by providing to the bank, and brought 

us our search conclusion explained where some of the findings and 

proposals.                                                                                                       

 

 المقدمة 

و ومعن ضعمنها ماعال الحيعام الاقتصعادية   في ميعادين شعتى تطو ا  ها لا  ومتسا عا   ي هد العالم               

بواد  الطير لفت ِ آفاقٍ جديدم   بزغا بالقروض الوا دم على عقا  سكني اذ  وبصفة خاصة وسا ل التمويل  

 عزَّ لها ن ير أمام انفراد للحصول على تلك القروض ل راء العقا ات السكنية .

فوسا ل التمويل بواسطة القروض من السبل المهمعة والمتطعو م للحصعول علعى الوحعدات السعكنية        

د لاأ الفعرد العى وسعا ل التمويعل  بعالقروض فقو  ن را  لتفاقم ازمة السكن و قياسا  بالقد ات المالية للافراد  

بهعذا سعو، يفعت  العادلة لما تتميز عن القروض التي تقدمها المصا ، الاخرى والتي سعنبينها لاحقعا  و و

وت عغيل قعوتين  القرض أبواب جديدم باتاعاه إمكانيعة تراجع  أسععا  سعوق اياعا ات العقعا ات السعكنية 

 العقا ات وخف ها من جهة أخرى . برف  سوق  اسهامه مت ا بتين و من جهة 

 وهذا الأمر يعتمعد علعى عوامعل تعبثر بالسعوق ف علا  ععن هعذا القعرض سعيتي  فعرض قواععد جديعدم   

% وهي اريقة تتناسعب مع  اموحعات   30% إلى    20بانقراض وانيداع وبطف  التكاليف من مرتبة  

  .الناس وتعطي ألقا جديدا للتعامل المصرفي في البلد 

فان موضوع البح  يتعلق بطبيعة مستادم و حديفة ألا وهعي الن عام القعانوني للقعرض السعكني ومن هنا   

العادل و وتكمن حداثة الموضوع أن الم رع العراقي لم يعال  ب عكل محعدد القعروض العادلعة و وبالتعالي 

يتصف بعه معن فالمصا ، التاا ية في بلدنا الحبيب لم تمُبل المستفيد بهذا النوع من القروض بالرغم لما

و ذلك لان المقترض سيتقاضعى علعى وديعتعه فا عده مزايا تاعله عادل ومناسب لكل الطبقات من الماتم  

وبلما زادت قيمة  العقا  يزيد القسر وهذا يبدي ان يطلب المقرض وديعة أببر قيمة و  ف لا  عن أنه أقل 

المحليعة الاخعرى و لعذا فعان بلمعا   تكلفة لامي  الطبقات من تكلفة القروض السكنية فعي جميع  المصعا ،

زادت قيمة القرض زادت الفا دم المطبقعة عليهعا وزادت قيمعة الوديععة المطلوبعة وسعقف القعرض مفتعوح 

 .  وضمانة المصر، في زيادم قيمة الوديعة م  بل زيادم لقيمة العقا 

ول فعي الاول مفهعوم خطة البح    لتحقيق مرامي البح  وجدنا من المناسب تقسيمه  العى مبحفعين نتنعا  

القرض السكني الععادل فعي ثعلاط مطالعب نكعرس الاول لن عأم القعرض السعكني الععادل والفعاني لتكعوين 

القرض العادل وو نطصص المطلب الفال  للطبيعة القانونية للقرض السكني العادل و أمعا المبحع  الفعاني 

الاول للالتزامعات ااعرا،   و نطصعص   ثلاثعة مطالعب  فسو، نطصصه لاثا  القرض السكني العادل في  

القرض السكني و ونتناول في الفاني ال مانات التي يقدمها المقتعرض ونبحع  فعي المطلعب الفالع  فسعو 

 القرض وانتهاؤه.  
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 المبح  الأول  مفهوم القرض السكني العادل 

للحصول على  يعتبر وجود ن ام قانوني للقرض العادل ضمانا  مهما  من ضمانات التعامل الا تماني        

المبالو الكافية ل راء عقا  للسكن ومن ذلك  فعالتعر، علعى ن عام اقتصعادي مسعتحدط بعالقرض الععادل 

ينبغي تحديد معنى هذا النوع من التمويل من خلال تبيان ابيعتعه القانونيعة ون عأم ومعن ثعم بيفيعة تكوينعه 

ن أم القعرض السعكني  الععادل   ولذلك سو، نقسم المبح  الى ثلاثة مطالب نطصص المطلب الاول لبيان

 ونطصص الفاني لكيفية انعقاده ونفرد الفال  للطبيعة القانونية للقرض السكني العادل . 

 المطلب الاول  ن أم القرض السكني العادل 

وهذا القرض  15/12/2009في   السو يان القرض السكني العادل وليد المصر، التاا ي               

إشا ات الحاز وموان  التسعايل و بععد  وخاليا  منثابا الاوصا،  ة شريطة أن يكون يقبل العقا  ب مان

الز اععي أو العذي علعى   هن بامل الأسهم لصال  المصر، ولايقبل المصر، انقراض لتمويل العقعا 

فراد بيد ان من الدواف  التي جعلا هذا النوع من التمويل يطف  هو حاجة الاال يوع أو العقا ات المطالفة. 

الى الوحدات السكنية من الدو  وال قق لتلافي أزمة السكن والتعي اصعبحا هعاهرم يععاني منهعا الاغلعب 

بسبب الدخل المحعدود و قلة الم ا ي  الاستفما ية والططر العمرانية والاقتصادية والتنمويعة ف علا  ععن 

سبة الفا دم الربويعة والتي حكمها عزو، غالبيعة الافراد عن اساليب التمويل التقليدية مفل القرض لوجود ن

ان هعذا   (2)) يمحق الله الربـا ويربي الصدقات والله لايحـ  لـل لرـار م ـ      بدليعل قوله تعالى    (1)التحريم

النوع من القروض وان بان المصر، يفرض فيه شرواا  على المقترض من شعانها ان تاععل المقعرض 

فانه ياد  اساسا  شرعيا بدليل ان المقترض يقدم قرض بمقابعل   يتلقى فا دم اببر او تساوي لفا ده المقترض 

وان المنفعة التعي يحصعل عليهعا المقعرض اقعل معن المنفععة التعي يحصعل عليهعا   (3)وهي الوديعة النقدية  

المقترض من الوديعة التي يقدمها الاخير ثمنا مقابل حصوله على ثمن العقا  المعد للسعكن بعاملا   والتعي 

ل المقترض ل راء تلك الوحدات وتغطية الافراد بما يحتعاجون اليعه  معن السعكن لعي  فعي بانا تفقل باه

البلاد الاخرى فحسب و بل في قطرنا الحبيب اي ا  . وان تااهل النعاس هعذا الفعرض وتععاملوا  بعالقرض 

و فسو، يتحملوا نسبة الفا دم الكبيرم التي تبه هم والم عتراة فعي العقعد والمعمعول بهعا معن المصعر،  

وي ا، الى ذلك ان من الاسباب التي ادت الى ن وء هذه الفكرم هو عدم وجود ودا ع  بافيعة فعي البنعو  

و ف علا  ععن ععدم سعهولة إمكانيعة تحصعيل قيمعة (4)اويلة الامد وقلة وسا ل تمويل لمفعل هعذه القعروض 

يو ومفول امام المحعابم القرض اويل الامد لحاجته الى بع  الاجراءات القانونية والغير القانونية من تبل

وعرض العقا  بالمزاد العلني وغيرها من النفقات الاضافية التي يتطلبها الحصول على قيمة القرض معن 

م تري العقا  ) المستفيد ( و بذلك يصعب ان يحصل على بفلاء و هونات لازمة لاعطعاء المسعتفمر او 

 . (5)العميل القرض الطويل الامد 

ماتقععدم ابتععدع المصععر، وسععيلة جديععدم للتمويععل ل ععراء دا  سععكن وذلععك بععان يقععدم  وبنععاءا  علععى          

المصر، للمستفمر او  العميل ) م تري العقا  ( قرضا  ب را ان يقوم المقترض بايداع ودا   نقدية لدى 

المصر، على ان يردها المصر، الى المقترض عندما يسدد القسر الاخير معن القعرض العقعا ي وهعذه 

ت كل نسبة من قيمة القرض وهي تعد ضمانة للمصر، بالاضافة الى ال عمانات الاخعرى تغنعي الوديعة  

المصر، عن مطالبة المقترض بتقديم بفيل او ان يكون المقترض موهفا  على الملا  الدا م في مبسسات 

 .   (1)الدولة 

 
وآله وسلم( ومهدت له لنزول آيات الربا و فقد وافق    بان سبب تحريم الفا دم هو حماية الفقراء وقد مر  سول الله )صلى الله عليه  (1)

الحمود   حامد  د.  الربا.  بتحريم  القرآني  الوحي  نزول  قبل  هذا  حدط  وقد  ديونه  تسديد  في  ف ل  ))سرق((  يدعى  استعباد  دل  على 

-21ص  –  2010  -تبيرو  –مربز د اسات الوحدم العربية    -1ا  –الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي  ؤية مطتلفة    –العالان  

22  . 
 . 276آية –سو م البقرم  (2)
 وي عن الصباح بن سيابة انه قال لابي عبدالله )عليه السلام(  )ان عبدالله بن يعفو  أمرني ان اسالك قال  انا نستقرض الطبز من    (3)

فقال عليه السلام نحن نستقرض الاوز الستين والسبعين عددا    فيكون فيه الصغيرم والكبيرم فلا  الايران فنرد اصغر منه او اببر و 

 بأس (. 
  -عمان -البنك العربي-1ا -2ه – 1986ادا م السيولة في المصا ، التاا ية عام  –وجهات ن ر مصرفية  –مفل  محمد عقل  (4)

 . 468ص -2000
تمر العلمي السنوي لكلية الحقوق  بح  مقدم الى المب  –بطاقات الا تمان والعمليات المصرفية الالكترونية    –د. عبد الهادي الناا     (5)

والاقتصادية  القانونية  الوجهتين  المصا ، من  اعمال  في  الاديد  من و  في  العربية  بيروت  الحلبي   -1ا  -2ه   –باامعة  من و ات 

 .45ص -2002 -بيروت –الحقوقية 
الابا     (1) العادل  –د.سعد  بي  عبد  القرض  بوسااة  القادسية    -التمويل  السياسية  بح  من و  في مالة  والعلوم  العددان    –للقانون 

 .  162ص-2010 -المالد الفال  –الاول والفاني 
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)علعى  ان  684المعادم  ومن هنا فالقرض هو تصر، قانوني عرفه القانون المدني العراقعي فعي           

. يت   من  (2)يدف  شطص لاخر عينا معلومة من الاعيان المفلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مفلهما (

نص المادم ان محل عقد القرض يكون دا ما  شعي  معن المفليعات لا القيميعات وهعو مبلعو معن النقعود يقعوم 

عادم نسبة من القيمة الكلية للقرض وهعي واجبعة العرد بتقديمها المستفمر الى المصر، وهذا المبلو يكون  

عندما يسدد المقترض قيمة اخر قسر من قيمة القرض السكني و مقابل ان يلتزم المصعر، بتقعديم قعرض 

 . (3)اويل الامد  للمقترض 

لقرض من العقود الرضا ية ينعقد بمارد تلاقعي الاياعاب معن المقتعرض والقبعول معن ويعد عقد ا          

و أمعا نقعل ملكيعة ال عيء المقتعرض وتسعليمه العى   (4)صر، و فالتراضي وحده يكفي لان ا ه و تكوينهالم

. وهعذا مااشعا ت اليعه  الفقعرم الفانيعة  (5)المقترض هو التزام في ذمة المقرض ولي   بنا في العقد  ذاته 

ععد العقعد وقبعل القعب  و   فاذا هلكا الععين ب  -2من القانون المدني العراقي والتي نصها )  686من المادم  

. وما يتعلق بموضعوع بحفنعا هعو القعرض المصعرفي العذي تكعون غايتعه (6)فلا ضمان على المستقرض (

شراء مسكن والذي يكون فيه المقرض مصرفا  والمحل فيه يكون دا ما  مبلغا  من النقود تسعلم مباشعرم العى 

. والعذي (7)ر، مع  نسعبة الفا عدم والعمولعة  العميل على ان يلتزم الاخير برد مبلو القرض السعكني للمصع

يحصل بالعادم ان العميل يتسلم مبلو القرض فو  انعقاد العقد وقد لا يكون  بع  العملاء فعي حاجعة العى 

هذا المبلو فو ا  وقد تلزمهم حاجات مطتلفعة فعي آجعال متفاوتعة محتملعة و ذلعك لان بتسعلمهم المبلعو فعو ا  

صرفي في غير ماداع ٍ . وان الاف عل للمقتعرض وهعو العميعل ان يتعر  يحملهم سريان فوا د القرض الم

هذا المبلو في المصر، ابتفاءا  بالتزام الاخير بتقديمه له عند الطلب و او بتعبير اخر ان يطلبه عند حلعول 

 . واريقة التمويل بالقرض السكني العادل تتطلب من المقتعرض ان(1)الآجال المستقبلة المتفاوتة المحتملة 

يقوم بتصر، قانوني اخر بالاضافة الى ابرام القرض الا وهو عقد الوديععة لان المقتعرض بتسعلمه مبلعو 

القرض يطالبه المصر، بتقديم ضمانا  نقديا  ف لا  عن ال مانات الاخرى  للدفاع عن نفسه وما اذا بانعا 

 951ني العراقي في المادم  هنا  مطاار قد يتعرض لها المصر، مستقبلا  . والوديعة عرفها القانون المد 

نسعتنت  معن  (2)على انها ) عقد به يحيل المالك او من يقوم مقامه حفظ ماله الى اخر ولايتم الا بعالقب  ( 

نص المادم اعلاه ان الم رع جعل الغرض من الوديععة التعزام الوديع  بحفعظ ال عيء المعودع ولعي  نقعل 

مال ملك للمودع على ان سيترده بانتهاء الوديععة . الا انعه ملكية ال يء المودع الى المودع لديه بل يبقى ال

 (3)من الاا ز ان يستعمل الودي  الوديعة او ينتف  بها اذا اذن له   صاحبها وتسمى حينئذ بالوديعة الناقصعة

 .  (4). وقد بيفعها الم رع المدني الععراقي على انها عقد قرض 

ن المقترض يقدم ضمانة نقدية وهي ما تسمى بوديعة النقعود والتعي فبناءا  على ماتقدم يمكننا القول با       

عقعد يطعول بانهعا )  1984لسعنة  30معن قعانون التاعا م العراقعي المعرقم   239عرفا في نعص المعادم 

بمقت اه المصر، تملك النقود المودعة فيه والتصر، فيها بمعا يتفعق ون عااه المهنعي مع  التزامعه بعرد 

 .(5)مفلها للمودع ( 

 
ب   (2) المدني المصري فقد عرفه  المادم  اما الم رع  ينقل الى المقترض   538نص  يلتزم بموجبه المقترض ان  على ان )القرض عقد 

 ة القرض شيئا مفليا في مقدا ه ونوعه وصفته. (. ملكية مبلو من النقود او اي شي اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهاي
 .44ص-1990 –المنصو م  –مكتبة الالاء  الاديدم  –بطاقات الوفاء  –د.فايز نعيم  ضوان  (3)
 .44و43ص  -2007 -بغداد -المكتبة القانونية -4ا -الموجز في شرح القانون المدني –د. عبد المايد الحكيم  (4)
 .163ص  -مرج  سابق –  د.سعد  بي  عبد الابا (5)
المادم    (6) الفانية من نص  الفقرم  بان    539تقعابلها نص  المقترض  الى  تسليمه  قبل  ال يء  ) وإذا هلك  المصري  المدني  القانون  من 

 الهلا  على المقرض (. 
  –الاامعة الاديدم  دا  –العقود التاا ية وعمليات البنو   –القانون التاا ي  –د.علي البا ودي ود.محمد فريد العريني  (7)

 .320ص -2004 –الازا يطية 
 .385ص –مرج  سابق -د.علي البا ودي ود.محمد فريد العريني  (1)
من القانون المدني المصري )الوديعة عقد يلتزم به شطص  أن يتسلم شيئا  من آخر على ان يتولى حفظ   718تقابلها نص المادم  (2)

 ال يء وعلى أن يرده عينا (. 
ص  -2004 –م أم المعا ،  -5ه –العقود التي تق  على الملكية  -الوسير في شرح القانون المدني -د الرزاق السنهو يد. عب  (3)

 وما بعدها .  425
على انه  )اذا بانا الوديعة مبلغا من النقود او اي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال   من القانون المدني العراقي  971نصا المادم    (4)

المادم  الودي    وبان نص  تقابلها  و   ) ذلك  بغير  العر،  يق ي  ملم  قرضا  العقد  واعتبر  استعماله  في  المدني    726ماذونا  القانون  من 

 المصري . 
وديعة النقود عقد يطول البنك )  والتي نصا على انه  1999لسنة    17من قانون التاا م المصري المرقم    301يقابلها نص المادم    (5)

 صر، فيها بما يتفق ون ااه م  التزامه برد مفلها للمودع ابقا ل روا العقد (. ملكية النقود المودعة والت 
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ومن هنا يتبين بان الوديعة النقدية التي يقدمها العميل للمصر، للحصول على القرض السعكني              

تعد المناا الاول للفقة التي يبعفها المصر، في نفوس عملا ه و وبعذلك تعتبعر معن اهعم ال عمانات التعي 

في ويت ع  بعذلك معن    يستطي  المصر، ان يقوم بواسطتها  بسا ر عملياته وبافة انعواع ن عااه المصعر

الوديعة النقدية لها خاصعية جوهريعة هعو ان المصعر، يكتسعب ملكيعة النقعود المودععة ويكعون لعه الحعق 

 للتصر، فيها لتيسير ن ااه بما بينا و على ان يلتزم الاخير برد مفلها الى المودع . 

طلب  ومعنى ذلك ان يكون للعميل الحق وللععععععععععععععععععععععععوديعة النقدية صو  مطتلفة فقد تكون بمارد ال

في استرداها بلها او بع ها وقتما ي اء وهذه الصو م تععد معن أوسع  الصعو  انت عا ا  وتسمععععى أحيانعا 

و وقد تكون الوديعة ب را الاخطا  السابق وهعي وديععة لمعدم غيعر محعددم   (1)بعععع)الوديععععععة الاا ية (  

ها دون انت عا  اجعل مععين شعريطة اخطعا  المصعر، بعذلك قبعل بحي  يكون للعميل ان يطلعب اسعترداد 

الاسترداد بمدم معينة يتفق عليها في العقد لاعطاء العميل  فرصة تدبير الاموال التي يرغعب المعودع فعي 

استردادها و وقد تكون لآجل و لمدم شهر او سنة  مفلا  و لاياوز للمودع استردادها قبل انق اء هذا الاجل 

تعد من اهم الودا   بالنسبة للمصر، بونها تعطيه حرية أببر في استعمال واستفما  النقود وهذه الصو م  

و وقعد تكعون (2)المودعة دون ان يتعرض لمفاجآت الاسترداد بما هعو الحعال فعي الوديععة بماعرد الطلعب 

يص وديعة مطصصة لغرض معين و وتسمى في العمل تسمية )الوديعة العابرم ( و وقد يكون هعذا التطصع

لمصلحة العميل بما لو الب الاخير من المصر، استطدام الوديعة في شعراء أو اق ماليعة لحسعابه و بعل 

وقد يكون التطصيص لمصلحة المصر، نفسه بما لو الب العميل ا تمانا  من المصر، ب عمان الوديععة 

تم ايعداع النقعود لعدى و واما النوع الاخير من الودا ع  هعو الوديععة الادخا يعة )وديععة التعوفير ( وفيهعا يع

المصر، الذي يقوم بتسليم المودع دفترا  للتعوفير يعذبر فيعه اسعم صعاحبه ويعدون فيعه بعذلك المعدفوعات 

  (3)والمسحوبات ويعتبر حاة في إثبات البيانات المدونة فيعه فعي العلاقعة التعي تعربر المصعر، والعميعل 

 .  (4)من قانون التاا م المصري 309وهذا مانصا عليه المادم 

يتبين مما تقدم ان القرض السكني الععادل هعو عقعد  ضعا ي يبعرم بتلاقعي ا ادم المتعاقعدين فعي             

التي لاتعد القب   بنا فيه و  وملعزم لاعانبين يقعوم بموجبعه المصعر، بتقعديم قعرض اويعل   (5)القوانين  

قدية لاجل وتكون هعذه الوديععة الاجل للمستفمر و مقابل ان يلتزم الاخير بان يودع لدى المصر، وديعة ن

 نسبة مئوية من القيمة الكلية للقرض و وهي واجبة الرد عندما يقوم المستفمر بدف  اخر قسر   

من القيمة الكلية للقرض و بالاضافة الى بونه من عقود التبرع في الاصل لكن قد ي ترا   المصر،      

 عقود المعاوضة لا التبرع .على المستفمر ان يقدم مقابل للقرض وبذلك يكون من 

وممعا تاعد  اشععا ته ان القعروض التعي تقععدمها المصعا ، هعي قععروض مقابعل ععوض لان عمععل         

المصر، من الاعمال التاا ية التي غرضها الرب   . وبناءا   على ذلك سو، نحاول د اسة هذا العقد من 

يقدمها المسعتفمر للمصعر، مقابعل حصعول حي  شروا انعقاده والاثا  المترتبة عليه و وال مانات التي  

                          الاول على القرض ل راء عقا  سكن .

 المطل  الثاني : تكوين القرض السكني العادل 

بالعادم تكوين اي عقد لابد من توفر ا بانه من  ضا ومحل وسبب بالاضافة الى  بن المعدم و امعا         

سا من ا بان عقد القعرض و فالنسعبة لعربن المعدم ي عترا المصعر، ان يسعدد شكلية العقد او العينية فلي

سنة حتى يتمكن المقترض من تسديد أقساا ليسا بالكبيرم لا تفقعل   25  -15المقترض مبلو القرض خلال

باهله وبالتالي يكون التعامل به في متناول بافة الفئات ويكون سببا في ا فعاد المصعر، بالوديععة النقديعة 

رج  عليه بمنفعة ابفر من غيرها من الودا   نتياة إستفما ها وضمانة عدم مطالبة المعودع بهعا الا التي ت

بعد انتهاء المدم المحددم و اما السبب في عقد القرض في ترا فيه ابقا  للقواعد العامة في الن ريعة العامعة 

اب وقد افترض الم عرع العراقعي ان يكون موجودا  وم روعا  وغير مطالف للن ام العام والاد   (1)للالتزام

 
و و د.علي 17ص -2010 –الا دن  -دا  اسامة للن ر والتوزي  -1ا  –الادا م المالية والمصرفية  –د.محمد عبد الطالق  (1)

 .299ص -مرج  سابق  –البا ودي ود.محمد فريد العريني 
 .299ص -مرج  سابق –مد فريد العريني د.علي البا ودي ود.مح (2)
 . 299-298ص –المرج  نفسه  (3)
اذا أصد  البنك دفتر توفير وجب أن يذبر فى الدفتر اسم من صد  لصالحه وان يدون فى الدفتر المدفوعات  )  والتي نصا على    (4)

ثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن والمسحوبات. وتكون البيانات الوا دم بالدفتر الموق  عليها من موهف البنك حاة فى ا

  . صد  الدفتر لصالحه
 بالقانون المدني العراقي . (5)
 من القانون المدني العراقي . 2/ ،132ان ر نص المادم   (1)
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وجود السبب وم روعيته في بل تصر، قانوني ويق  عبء الاثبات علعى معن يعدعي خعلا، ذلعك . امعا 

 ب ان  بني الرضا والمحل فسو، تناول بل منهما في فرع مستقل . 

 الررع الاول : رلن الرضا 

لتزام باثا ه التي تترتب عليه و وي ترا فعي الرضا هو اتفاق ا ادم المتعاقدين في ان اء العقد والا          

الرضا ان يكون موجودا  اي ان يحصل هنا  تطابق في الا ادتين القبول والاياعاب وهعذا مانصعا عليعه 

من القانون المدني العراقي بقولها ) اذا اوجعب احعد العاقعدين يلعزم الانعقعاد العقعد قبعول العاقعد   85المادم  

ينعقعد  (2)التي نصا علعى حعالات معينعة 81يااب ( م  الاخذ بنص المادم الاخر على الوجه المطابق للا

فيها العقد ويعبر فيها عن القبول بالسكوت و ولكي يطابق القبعول الاياعاب لابعد ان يعبعر المتعاقعدين ععن 

ا ادتهما بنفسهما  او من ينوب عنهما بالتعبير الصعري  او ال عمني علعى جميع  المسعا ل الاوهريعة فعي 

حسب ابيعته و على ان يحتف ا بالمسا ل الفانوية يتفقان عليها فيما بعد و والمعيا  الذي يحدد ما اذا العقد ب

بانا مسألة ما من المسا ل جوهرية ام ثانوية  في العقد هو المعيا  الموضوعي الذي يعتمعد علعى ابيععة 

ياب على المتعاقدين المقرض  المعاملة او العر، او هرو، التعاقد فعقد القرض وهو مدا  بحفنا و فمفلا  

والمقترض ان يحددان محل عقد القرض المتمفعل بمبلعو القعرض العذي يقعوم بتسعليمه المصعر، ومقعدا  

الوديعة النقدية لاجل التي سيلتزم المقترض بتسليمها للمصر، و بذلك  المدم التي يحددها المصر، لعدف  

 ض المصرفي العادل و اما بالنسبة الاقساا يمكن اعتبا ها من المسا ل الاوهرية في القر

 

للمسا ل الفانوية في العقد المتمفلة بالرسوم ومكان الدف  ..الو و فاذا لم يتفعق عليهعا المتعاقعدين حعين العقعد 

فيعد العقد منعقد و والمحكمة تفصل في الطلا، الذي قد يحصل في هذه المسا ل التي لم يتم الاتفاق عليهعا 

 .   (1)ولاحكام القانون والعر، والعدالة و ابقا  لطبيعة الموضوع 

 

فوجود التراضي يكفي لوجود العقد ولكن لايكفي لصحته و فلكي يكون العقد صحيحا  فلابد ان يكون  ضا 

بل من المتعاقدين صحيحا  ولايكون بذلك الا اذا صد  الرضا من شطص يتمت  بالاهلية القانونية اللازمة 

معن القعانون المعدني  106م ثمعاني ع عر سعنة باملعة ابقعا  لعنص المعادم لصدو  العمل القانوني وهي تما

وان يكون الرضا سليما  من العيوب التي قد ت وبه المتمفلة بالغلر والابراه والتغرير م  الغبن  (2)العراقي  

والاستغلال والتي حكمها ان تاعل العقد موقو، على اجازم العاقد الذي توقف العقد لمصعلحته فلعه خيعا  

ق  العقد او اجازته خلال ثلاثة اشهر من وقا ان يتبين الغلر او يرتف  الابراه او يكت ف فيعه التغريعر ن

 م  الغبن  .

اما بالنسبة للاستغلال فيميز القانون المعدني العراقعي بعين عقعود المعاوضعة والتبعرع  و فعاذا بعان العقعد  

ان يطلب  خلال سنة من وقا العقد برف   معاوضة وحصل عيب الاستغلال فالمتعاقد الذي استغلا حاجته

 .  (3)الغبن الى الحد المعقول و اما التصر، تبرعا فيكون لمن وق  عليه الغبن  ان يرف ه خلال هذه المدم 

اما بيفية حصول الرضا في القرض السكني العادل الموضوع في المصعر، التاعا ي السعو ي هعو      

ت من المعلومات الطاصة بعالمقترض معن اسعم اذا بعان شعطص قيام  المقترض بمل  استما م مطبوعة ت

ابيعي او معنوي و قم الهاتف ومكان عمله ومبلو القرض والمدم التي ياب ان يسعدد المقتعرض خلالهعا  

مبلو القرض و بذلك نسبة الوديعة التي يقوم المقترض بايداعها لدى المصر، ونسبة الفا دم على القرض 

قواعد العامة تعد بمفابة الايااب الصعاد  معن المقتعرض والموجعه العى المصعر، وهذه الاستما م ابقا  لل

وبعد ذلك المصر، سيقر  قبول التعاقد او  ف ه بعد د اسة هذه البيانات التي تقدم بها االعب القعرض و 

وهذه الاستما م تكون بذلك الغاية منها االاع العميل على ماموعة من المعلومعات ال عرو ية المتمفلعة 

دم القععرض وبونععه مطصعص للحصععول علععى وحععدم سعكنية وبونععه م ععروا بتقعديم وديعععة نقديععة مععن بمع

و ف علا  ععن اسعتعلام المصعرفي معن العميعل ععن ماموععة معن (1)المقترض ونسبة فا دم على القعرض  

 
ص اذا بان هنا  من القانون المدني العراقي على انه ) ويعتبر السكوت قبولا  بوجه خا 81نصا المادم الفقرم الفانية من المادم  (2)

تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايااب بهذا التعامل او اذا تمط  الايااب لمنفعة من وجه اليه .وبذلك يكون سكوت الم تري  

  من القانون  98بعد ان يتسلم الب ا   التي اشتراها قبولا  لما و د من قا مة الفمن من شروا ( يقابلها نص الفقرم الفانية من المادم 

 المدني المصري . 
 من القانون المدني المصري .   95من القانون المدني العراقي و يقابلها نص المادم  86وهذا ما نصا عليه الفقرم الفانية من المادم   (1)
 من القانون المدني العراقي على انه   ) سن الرشد هي ثماني ع رم سنة باملة ( .  106نصا المادم  (2)
اب  على نفقة الاامعة  –الن رية العامة للالتزامات  –و د. حسن علي الذنون  177ص  -مرج  سابق –الحكيم د. عبد المايد  (3)

 .55ص-1976-بغداد -المستنصرية 
 . 173ص  -مرج  سابق –د. سعد  بي  عبد الابا   (1)
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المعلومات منها ما تكون شطصية متعلقة ب طص العميعل المتمفلعة بالفقعة وحسعن السعمعة و ومنهعا ماهععو 

 . (2)المبلو الذي سو، يطلبه من المصر، اقعراضا  له متعلق ب

وجدير بالاشا م فان على المصر، يبقى ملتزما  بعدم الافصاح عن المعلومات التي سيحصل عليها         

من العميل و ذلك لان تسريب اي معلومة وان لم تكن ذات ااب  سري سو، ت كل خطأ وضر  وعلاقعة 

 ذ سو، تنه  المسعبولية المدنيعة العقديعة و لان العب القعرض لابعد ان سببية بين الططأ وال ر  وعند 

 .  (3)يقترن بعقد يبرم بين العميل والمصر،  واذا لم يكن بذلك فسو، يكون مارد مفاوضات تح يرية

وبناءا  على ماتقدم يمكننا القول ان الرضعا فعي القعرض السعكني الععادل يتمفعل بملع   المقتعرض            

لب القرض وهذا لايعني انه اصب  عقد شعكلي و فالاسعتما م المععدم بتابعة معن المقتعرض هعي استما م ا

مارد نموذه للاثبات و لانه ينبغي عدم الطلر بين ال كلية التي يتطلبها القعانون لاثبعات العقعد و وال عكلية 

اتعه و معادام التراضعي التي يفرضها لن و ه فرضا ية العقود لاتمن  من ان ي ترا القانون شكلا  معينا  لاثب

يكفي لانعقاده بموافقة المقرضو  وهذا يكون مرهونا  بانطبعاق هعذه البيانعات مع  ال عوابر التعي يتطلبهعا 

 المقرض  في هذا العقد . 

 الررع الثاني : رلن المحل في القرض السكني العادل 

ن والمحعل قعد يكعون نقعل حعق محل العقد هو الأداء الذي ياب على المدين ان يقوم به لصعال  العدا        

معن القعانون المعدني العراقعي  126وهذا معا نصعا عليعه المعادم    (4)عيني او القيام بعمل او الامتناع عنه  

بقولها   ) لابد لكل التزام ن أ عن العقد من محل ي ا، اليه يكون قابلا لحكمه و ويص  ان يكون المحعل 

مالي اخر و بما يص  ان يكون عملا  او امتناعا  عن عمعل (  مالا و عينا بان أو دينا او منفعة و او أي حق

فالمحل  بن في الالتزام الناش  عن العقد و وتطبيقا  لذلك فان محعل القعرض الععادل هعو معايلتزم بعه بعلا  

المتعاقدين المقرض والمقترض من اداء لصال  الاخر و ولما بعان القعرض السعكني الععادل يتميعز بصعفة 

ي ترا فيه المقترض على المقترض ان يقوم بتقديم وديعة نقدية و وبما بينا سابقا  ان خاصة هو بونه عقد  

 الوديعة النقدية تم اعتبا ها عقد قرض . 

ومن هنا فان تناول المحل في عقد القرض العادل يقت ي بيان المحل في القرضين الم ا  الى بل منهمعا 

من المقرض و وبمعا ان ال عيء المقتعرض هعو مبلعو  و م  الفوا د بعّدها جزء من المحل وبونها م رواة

من النقود في العقدين الاول والفاني و فان شروا المحعل المنصعوص عليهعا فعي القواععد العامعة لن ريعة 

الالتزامات تسري عليه من حي  وجوده او القابلية للوجود وتعيينه او قابليته للتعيين وبونه قعابلا  للتعامعل 

لمحل في القرضين فان المدين بها الذي هو المقرض والمقترض اصعب  بعل واحعد فيه فداما النقود هي ا

مدين ودا ن في نف  الوقا و فان بعل منهمعا يكعون ملزمعا  بقعد  ععددها المقعد  فعي العقعد دون ان يكعون 

 . (1)لا تفاع الاسعا  او انطفاهها اثر في ذلك وقا وفاءها

 

ي القرض الاول والفاني يكمعن فعي ان المبلعو العذي سعيلتزم بعه بيد ان الاختلا، بين بلا النقدين ف         

المصر، لصال  المستفمر ينطبق عليه صفة التمويل و فيكون عند ذ المبلو لتمويعل المسعتفمر ل عراء دا  

سكني و اما بالنسبة للمبلو الذي يقدمه المستفمر للمصر، يكون بوديعة نقدية فلا يمكعن وصعفها بالتمويعل 

ون الوديعة داف  مادي للعمليات التي يقوم بها المصر، التاا ية . ف لا  عن ي ترا في على الرغم من ب

 %40الوديعة ان ت كل نسبة معينة من مبلو القرض الكلي والتعي حعددها المصعر، التاعا ي السعو ي بعع

لفاني على الاقل من قيمة القرض و وان تسديد القرض الاول يلتزم المستفمر برده على شكل اقساا و اما ا

ونقصد بها الوديعة النقدية فيردها المصر، دفعة واحدم حين انتهاء مدم القعرض وسعداد المسعتفمر جميع  

 .  (2)الاقساا 

 

بذلك الفوا د باعتبا ها جزء من المحل والتي اشتراها المصر، التاعا ي فعي القعرض الععادل            

ونسبة الفا دم التي تفعرض علعى  %2.19تحديد تساوي بالعلى المستفمر  فانها تفرض على القرض بنسبة 

 
  2001نيسان 28  -26ي للفترم من الاستعلام المصرفي بح  مقدم  الى اعمال المبتمر العلمي الفان  -د . عبده جميل غصوب  (2)

 . 373ص  -لكلية الحقوق باامعة بيروت العربية 
 . 388ص  -مرج  سابق -د. عبده جميل غصوب  (3)
 .108ص  -مرج  سابق –د. حسن علي الذنون  (4)
  -1ه –ون المدني العراقي الوجيز في ن رية الالتزام في القان  –د.عبد المايد الحكيم ود.عبد الباقي البكري ود. محمد اه الب ير  (1)

 . 98ص-1980
 . 174ص  -مرج  سابق –د.سعد  بي  عبد الابا   (2)
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الوديعة لصال  المستفمر و وبطرح نسبة فا دم الوديعة من اصل بل قسر يلتعزم بعه المسعتفمر يت ع  بعان 

القرض السكني هو قرض عادل  لأن القسر هو الأ خص على انالاق بالمقا نة م  دخل المقترض ولو 

ة م  المصا ، الأخرى التعي تقعدم القعروض اويلعة الاجعل و سنة لوجدنا بالمقا ن 15تم الاحتساب على  

وهذا القرض لا يتميز بقسطه الأقل لاستلام المصر، وديعة النقود يعوض فيها خسعا ته معن و اء تقعديم 

القرض و وبطصم من القسر مبلو فا دم الوديعة فحسب و وإنما بعودم المبالو المودععة التعي بانعا تعذهب 

 للبا   من غير  جعة . 

ولمن يستهان البع  من تسمية الفا دم بالتكلفة يمكعن لمعن يرغعب تسعميتها فا عدم أو تكلفعة أو أي شعيء  

يرغب به ومهما بانا التسمية فهي نسبة منطف عة جعدا  وغيعر مسعبوقة ثابتعة وهعي تطبعق علعى  صعيد 

طاصة لا تقل عن القرض المتبقي أسوم بأية قرض تقليديو م  التذبير بأن فا دم باقي المصا ، العامة وال

9% (1)   . 

ويفقد المقترض الحق بفا دم الوديعة إذا تقاع  عن تسديد ما يزيعد علعى سعتة أقسعاا متاليعة حسعب العقعد 

المبرم معه أما عن إخلاء العقا  وبيعه فهو حق تما سه جمي  المصا ، العاملة في الماال السعكني. أمعا 

يعا  يسعاهم فعي ععدم بيع  العقعا  أسعوم بعالآخرين وإنمعا عن وبالة التأجير لصالحه فإننا ن ير إلعى أنعه خ

 .(2)مساعدم له في تأجير العقا  وتسديد الأقساا لصالحه من الأجرم 

 : الطب ع ة القانون ة للقرض السكني العادلالمطل  الثالث

وديعة بما بينا سابقا  ان المقترض بابرامه عقد القرض يقوم باجراء تصرفين هما عقد القرض وعقد ال     

 النقدية لاجل لذلك سو، نقوم بيان الطبيعة القانونية لكل منهما في فرعين مستقلين .

 الررع الاول: الطب عة القانون ة للقرض السكني العادل 

لاشك في عقد القرض بانه عقد مستقل بذاته له ا بانه وشرواه واثا ه التعي يتميعز بهعا بكونعه معن        

مقرض والمقترض يرتب التزامات متبادلة في ذمعة  بعل منهمعا لانعه يكعون بعلا العقود الملزمة لاانبين ال

الطرفين مدينا  ودا نا  في الوقا نفسه و فالمقترض دا ن للمصعر، فعي ان يسعلمه مبلعو القعرض و ومعدين 

بمبلو الوديعة النقدية و والاخير دا ن بمبلو الوديعة ومعدين بمبلعو القعرض و ويتميعز بكونعه عقعد  ضعا ي 

لي يبرم بتلاقي ا ادم المتعاقدين و وان تم بموجب استما م خطية معدم من المصر، و بالاضافة الى لاشك

ذلك يعد في الاصل من عقود التبرع  الا انه يكعون خلافعا  للاصعل الععام معن عقعود المعاوضعة بونعه يعتم 

يعة وتزيعدها عنصعرا  بمقابل عوض مالي و ياخذه بلا المتعاقدين مقابلا  لمعا يعطعي وتعدخل فعي ذمتعه المال

و بذلك بما ذبرنعا سعابقا  ان القعروض التعي تبرمهعا المصعا ، للحصعول علعى المسعابن   (3)موجبا  جديدا  

وغيرها من الم ا ي  تتم مقابل عوض و لانه بما هو معرو، عمل المصا ، يكون دا ما عمعل تاعا ي 

ض العادل هو عقد مستقل بذاتعه ينعقعد . من ذلك يتبين ان ابيعة عقد القر  (4)القصد فيه الرب  والم ا بة  

 بتوفر ا بانه وشرواه .

 الررع الثاني : الطب عة القانون ة للوديعة النقدية لاجل

الحقيقة هنا  عدم ا اء حاولا ان تبين الطبيععة القانونيعة لهعذا النعوع معن الودا ع  و لكعن قبعل ان           

امعة ذات اهميعة ببيعرم فعي تزايعد قعد م الاهعاز نعرض هعذه الا اء لابعد معن القعول ان الوديععة بصعفة ع

و عقد الوديعة من العقود الوا دم على العمل والعذي يلتعزم بموجبعه الوديع   (1)المصرفي في خلق الا تمان

القعانون المعدني هعو التعزام  و فاوهر الوديعة فيالى صاحبه  (2)ان يقوم بحفظ  ال يء المودع و ده بذاته

الوديعة النقديعة فتكسعب البنعك ملكيعة النقعود المودععة  ال يء و ده عيناو  اما المودع لديه بالمحاف ة على

ي اء واستطدامها في الاقراض بوجعه خعاصو علعى ان يلتعزم بعرد مبلعو مماثعلو  وحق التصر، فيها بما

  .ابيعتهاالقانونية فان الوديعة النقدية ليسا وديعة عاديةو ومن ثم فقد اختلفا الآ اء في تحديد  ولذلك

 فهنا  من يرى ان الوديعة النقدية هي وديعة شاذم او ناقصةو والوديعة ال اذم هي الوديععة التعي           

التفسير صحيحاو لوجب  يكتسب فيها المودع لديه ملكية ال يء المودع ولا يلتزم الا برد مفله. ولوبان هذا

ومابععدها  950بالوديعععة )م  ي المتعلقعةان تط   الوديعة النقدية لكافة القواعد العامة فعي القعانون المعدن

 
www-مقال من و  على شبكة الانترنيا وعلى الموق  الالكتروني  -شروا القرض العادل من المصر، التاا ي السو ي (1)

item-comercibank-bank.sy-.ebs //  htt . 
 .   item-comercibank-k.syban-.ebs-www  /htt-المرج  السابق  (2)
 . 48ص  -مرج  سابق –الموجز   –د. عبد المايد الحكيم  (3)
في   -1ه  –القانون التاا ي  –. ود.محمد فريد العريني 10ص -مرج  سابق –د.  علي البا ودي ود.  محمد فريد العريني  (4)

 .101ص -1995 –الاسكند ية  –  دا  المطبوعات الاامعية –ن ريتي الاعمال التاا ية والمهن التاا ية 
 . 137ص  -1977 –جامعة بغداد  – سالة ماجستير  –الا تمان المصرفي ودو ه في الاقتصاد العراقي  –فلي  حسن خلف الغزي  (1)
 من القانون المدني المصري .  718من القانون المدني العراقي .تقابلها نص المادم  951 اج  نص  المادم  (2)
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على ذلك بوجه خعاص امتنعاع المقاصعة بعين  مدني( و فيما عدا ما يتعلق بملكية الاشياء المودعةو ولترتب 

بيد انه يبخذعلى هعذا التفسعير ان الوديععة سعواء .(3) المودع التزام المودع لديه بالرد وبين اي حق له قبل

وإذا بانعا الوديععة شعاذم  (4)المودع لديه الالتزام بحفظ ال يء المعودع. على أبانا عادية ام شاذم تفرض 

حتى يكون على  الالتزام بالحفظ يفرض على المودع لديه ان يحتفظ دا ما  ب يء مماثل لل يء المودع فإن

لتعي ا (5)عقوبعات  453عملا بالمعادم  استعداد لرده عند الطلبو وإلا اعتبر خا نا  للأمانة في حالة عدم الرد 

المصر، الالتزام بأن يحتفظ دا معا  فعي خزانتعه  تذبر الوديعة بين عقود الامانةو ولايمكن ان نفرض على

ان تكون له حرية التصر، فيها واستطدامها فعي معن  الا تمعانو  بمبالو مساوية للمبالو المودعةو بل ياب 

الو المودععة لديعه و ولعذلك فعإن لاريمة خيانعة الامانعة معا اذا تصعر، فعي المبع ولا يمكن اعتبا ه مرتكبا

وديععة شعاذمو  النقدية ليسا وديعة شاذمو وم  ذلك فهنا  حالات يمكن فيها اعتبا  الوديعة النقديعة الوديعة

بعل ياعب عليعه ان  بما في حالة الوديعة المطصصة لغعرض مععينو اذ لا ياعوز للبنعك ان يتصعر، فيهعا

.  الا ان الوجهعة الراحاعة فعي (6)لقيعام بعالغرض المععين يحتفظ في خزانتعععععه بمبلعو مععادل لمعا تسعلمه ل

و بمعنى ان المودع  يقعرض المصعر، مبعالو معن النقعود (7)تكييف الوديعة النقدية لاجل بانها عقد قرض  

لعملا ه وقد اعترض على هذا التفسير ذلعك بعأن الوديععة النقديعة لا  يستطدمها المصر، في من  الا تمان

ودع في الغالبو والقرض يفترض من  فا دم للمقرضو ومن ثعم فعإن المعودع لعي  الم تنت  فا دم لمصلحة

بيد ان هذا الاعتراض يمكن الرد  عليه بأن الفا دم ليسا من مسعتلزمات القعرض فقعد يكعون  و(1)بمقرض 

بدون فا دمو وحسب المودع ما يحصل عليه هو الامن والطمأنينة من ايداع نقوده لدى المصر، و  القرض 

الطلب في الاصعلو فعي حعين  اي ا على هذا التفسير بأن الوديعة النقدية تكون واجبة الرد لدى واعترض 

العرد بماعرد الطلعب لا يمكعن ان تععد  ان القرض يفترض لزاما اجلا للردو ومن ثم فعإن الوديععة الواجبعة

القعرض وانعه لي  عنصعععععععععرا ضرو يا في  و وهذا الاعتراض بدو ه مردود عليه بأن الاجل(2)قرضا 

 .  (3)الب الرد متى ي اء  لي  هنا  مان  قانوني من ان يحتفظ المقرض بالحق في

بان العمل قد جرى على وصفها بالوديععة  وعلى ذلك فإن الوديعة النقدية تعتبر قرضا في الحقيقةو واذا   

رض بالفا عدم حينمعا القرون الوسطى لد ء الح ر الكنسعي للقع النقدية فذلك لاعتبا ات تا يطية ترج  الى

 .(4)بانا البنو  تدف  فوا د للمودعين 

و  وبنعاءا  علعى ماتقعدم ان الطبيععة القانونيعة (5)ولقد اخذ القانون المدني العراقعي  بهعذا التصعوير           

للقرض العادل انه عقد قرض يبرمه المصر، م  العميل ) المستفمر( خا جا  عن اصله بونعه معن عقعود 

نه يطتلف عن القروض التقليدية الاخرى التي يبرمها المصر، والتي يكون فيهعا المقابعل هعو التبرع و وا

نسبة فا دم يلتزم بها المقترض م  اصل القرض و فهو بالنتياة عقد قرض مقابعل عقعد قعرض اخعر يلتعزم 

قعود المصر، باقراض العميل مبلو من النقود مقابل التزام الاخيعر بتقعديم قعرض للمصعر، مبلعو معن الن

ي كل نسبة معينة من القرض الاول و فبالتالي يمكننا القول بان الطبيعة القانونية للقرض العادل بانعه عقعد 

 . (6)قرض مربب يتكون من قرضين متقابلين الاول للتمويل والفاني ل مان التمويل

 

 المبحث الثاني : آ ار القرض السكني العادل 

 
 . 164ص  -2010 –بدون مكان ن ر  –الودا   المصرفية النقدية بين ال ريعة والقانون   –فظ خليل السطاوي د. السيد حا (3)
//:504oloum.org/t3olab.6http-الانترنيا وعلى الموق  الالكتروني   من و  على شبكة بح    –الوديعة النقدية وأنواعها  (4)

topic . 
من القانون العقوبات العراقي على انه ) بل من اؤتمن على مال منقول مملو  للغير او عهد به اليه باية بيفية  453نصا المادم  (5)

بانا او سلم له لاي غرض بان فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفا دته او لفا دم شطص اخر او تصر، به بسوء قصد خلافا  للغرض  
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 . //:topic-504oloum.org/t3olab.6http -مرج  سابق  (6)
 .168ص  -مرج  سابق  –د. السيد حافظ خليل السطاوي  (7)

 
الانترنيا وعلى من و  على شبكة بح   -  5-4ص –ة بين شبهة الربا وشكلية العقود القروض التبادلي  –عبد الع يم ابو زيد  (1)

 . www.kantakji.com   الموق  الالكتروني
 .18وص 17ص  -مرج  سابق -د.محمد عبد الطالق  (2)
 //:topic-504oloum.org/t3olab.6http -المرج  السابق  (3)
 .14ص   -مرج  سابق –فلي  حسن خلف الغزي  (4)
 من القانون المدني العراقي. 971ان ر نص المادم  (5)
 . 168 -مرج  سايق –د. سعد  بي   عبد الابا   (6)

http://6olab.3oloum.org/t504-topic
http://6olab.3oloum.org/t504-topic
http://6olab.3oloum.org/t504-topic
http://6olab.3oloum.org/t504-topic
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الملزمة لاانبين اذ يرتب التزامات متقابلة على عاتق بل ارفيعه لاشك ان عقد القرض من العقود           

المقرض والمقترضو والقرض الععادل يت عمن عقعدين همعا عقعد الوديععة النقديعة والتعي بيفهعا م عرعنا 

المدني العراقي بانها عقد قرض لذا فان عقد القرض العادل ي تمل علعى قرضعين اي ان بعل معن ارفيعه 

تهو ولكي ي من المصر، حقه في الحصول على مبلو القعرض لابعد معن مقرض ومقترض في الوقا ذا

المستفمر ان يقدم له ضمانات ت من سداد المبلعو و ومعن خعلال ماتقعدم سعو، نقسعم المبحع  العى ثعلاط 

مطالب  نتناول في المطلب الاول التزامات الطرفين المقعرض والمقتعرض ونطصعص الفعاني لل عمانات 

لتي تعد الصفة الاوهرية التي يتسم بهعا القعرض السعكني الععادل وتمييعزه ععن التي يلتزم بها المستفمر وا

 بع  صيو التمويل الأخرىو ونفرد الفال  لفسو عقد القرض وانتهاؤه .

 المطل  الأول : التزامات مطراف القرض السكني  العادل  

ه معن جهعه و ان ارفي عقعد القعرض السعكني الععادل همعا المصعر، وهعو المقعرض والمعودع لديع       

والمستفمر م تري عقا  السكن والذي سيطلق عليه بعد ابرام العقد اسم المقترض والمعودع ولعذلك سعو، 

 نعرض التزامات بل ار، في فرع مستقل . 

 الررع الاول : التزامات المصرف )المقرض 

رض وهعذا المبلعو اولا   يلتزم المصر، بان يقدم مبلو من النقود وهو مبلو القرض السعكني العى المقتع    

مطصص ل راء عقا  معد للسكن سواء بان العقا  مكتمل البناء ام لا و بيد ان هذا العقا  السكني لايعدخل 

ضمن ذمة المصر، المالية اي لاتنتقل ملكيته الى المصر، وبالتالي لايمن  المصر، حعق امتيعاز علعى 

رى العقا ية بكونها تمن  للممول حق امتيا  العقا  وهذا مايميز هذا النوع من التمويل عن التمويلات الاخ

و وهذا الحق لايتقر  لصاحب القرض السكني العادل ومن هنا فان الصعفة التعي جعلعا هعذا (1)با   العقا 

 النوع من التمويل ابفرعدالة بونه اخف وقعا  على المستفمر من غيره . 

رض بقانون التمويعل العقعا ي المصعري  قعم ثانيا   الالتزام بالافصاح التي تقره بع  القوانين على المق

 .(2) 2001لسنة  148

الافصاح بصو م عامة معناه ب ف المعلومات المتعلقة بالن اا الاقتصادي وخاصة فعي جوانبعه الماليعة و

والقانونية و ويععد وجعود ن عام للافصعاح ععن المربعز القعانوني والاقتصعادي لل عربة ضعمانا  مهمعا  معن 

ماني في البيئة التاا ية ف لا  عن حماية مصلحة المتعاملين فيهعا و وللافصعاح فعي ضمانات التعامل الا ت

الماالات الاستفما ية دو ا  ببيرا  في تن يطها وهو بدون جعدال يمفعل ال عمانة العمليعة الابعرز فعي بنعاء 

التصو ات وقرا ات الاستفما  على اس  موضوعية صحيحة و وعلى هذا اصب  الافصعاح  بنعا مهمعا 

 . (3)ا بان المنافسة في جذب الاستفما  و ؤوس الاموالمن 

وهذا التزام واجب على المقرض ان لعم يكعن مطالفعة للن عام الععام والاداب و ذلعك ان المصعر، بوصعفه 

مقرضا  بمبلو التمويل للمقتعرض فانعه عليعه جانعب الافصعاح ععن المعلومعات لهعا علاقعة بمبلعو القعرض 

التي يتم خصمها من حسابه ولو بانا استاابة لنص قانوني او شعرا   بالرسوم  أوالتكاليف أوالمصا يف

متفق عليه بالعقد او حكم صاد  من المحكمة . وعليه الافصاح عن بل معلومة لابد ان تتصل بعلم الممول 

وتبثر على ضمانة التمويل وللقاضعي سعلطة تقديريعة فعي الن عر فعي الق عايا المتعلقعة بهعذه المعلومعات 

 . (1)وحسب هروفها 

ثالفا   يلتزم المصر، بذلك بعرد الوديععة النقديعة لاجعل بوصعفه مقترضعا )معودع لديعه( لا مقرضعا  العى 

المستفمر )المودع ( وهو م تري العقا  عند انتهاء اجل القعرض الععادل وقيعام المسعتفمر بالوفعاء باميع  

التزامه بدف  فا ده علعى تلعك اقساا القرض و والتزامه بالرد يكون دفعة واحدم لا ب كل دفعات ف لا  عن  

 .   (2)الوديعة

ومما تاد  الاشا م ان المصر، لايلتزم ب مان العيوب الطفية ولا ب مان التععرض والاسعتحقاق        

لان العقا  لم يدخل ذمته المالية وهذا على عكع  اتفعاق التمويعل العقعا ي العذي يلتعزم فيعه الممعول بهعذه 

 
و له حق   من القانون المدني العراقي على انه  ) مايستحق لبا   العقا  او مفرغة من الفمن وملحقاته 1/ ، 1378نصا المادم  (1)

 امتياز على العقا  المبي  او المفرغ(.
من قانون التمويل العقا ي المصري على انه   )يلتزم المقرض بإبلاغ المقترض شهريا بامي  البيانعات المتعلقعة   42  نصا المادم    (2)

 بالقرض و ذلك وفقا لما تحدده اللا حة التنفيذية (.
بح  مقدم الى المبتمر العلمي الفال  الذي عقدته جميعة مدققي الحسابات   –ق المالية الافصاح في الاسوا –عبد الرؤو،  بايعة  (3)

 . 8-7ص -2001 –عمان  –القانونيين الا دنيين بعنوان مدقق الحسابات والمسبولية المهنية والقانونية والاجتماعية 
 .373ص  -مرج  سابق –د . عبده جميل غصوب   (1)
 .17ص -سابق مرج   –د.محمد عبد الطالق  (2)
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صلا  اخر بين التمويل العقا ي والتمويل بطريقعة القعرض السعكني الععادل الالتزامات و وهذا ي كل حدا فا
(3)  . 

 الررع الثاني : التزامات المستثمر) المقترض  

أولا    على المقترض ان يقدم عقعا  ب عمانة ععن القعرض شعريطة أن يكعون مصعح  الأوصعا،         

و بذلك ياعب ان لا يكعون العقعا  معن وخاليا  من إشا ات الحاز بعد  هن بامل الأسهم لصال  المصر، 

  (4)العقا ات الز اعية او على ال يوع أو من العقا ات المطالفة.

ثانيا   بذلك فرض المصر، التاا ي السو ي على المقترض عدم التزامات سواء بان شعطص ابيععي   

 او معنوي وهي بالاتي  

 بالنسبة لل طص الطبيعي غير العسكري  

عام )مفبا بالملا ( أو قطاع خعاص ان يقعدم تأمينعات لأبفعر معن ثعلاط سعنوات اذا بان موهف قطاع  -أ

% من الراتب المقطوع م  وسعطي سعنة سعابقة للتعوي عات ذات الطبيععة المنت معة ععن   60شرا ألايقل  

% معن 60القسر المطلوبو ويوثق هذا الوسطي من قبل معتمعد الرواتعب أصعولا . وفعي حعال ععدم بفايعة 

ة شريك واحد فقر بالتسديد على ان يكون موهفا   اتبه من المصر، التاا ي ولايزيد الراتب يمكن إضاف

 عاما .  50عمره عن 

المغترب )شرا التسديد بالعملة الاجنبية( ان يقدم إثبات دخل ثلاط سعنوات أو ثلاثعة بيانعات ضعريبية -ب 

بسعر يعوم حعق الحوالعة أو    من بلد الاغتراب مصدقة أصولا . وتحول بل دفعة مسددم الى العملة الوانية

التسديد نقدا  ويمكن تحويل التسديد الى العملة الوانية  إذا اثبا إقامته لمدم سنة متواصلة في البلعد  ويععود 

 التسديد بالعملة الأجنبية إن ثبا غيابه لمدم سنة متواصلة عن البلعد .

اما اذا بان من اصحاب المهن الحرم ابيعبو مهنعدسو محعامي ..العو فانعه يلتعزم بتقعديم  بيعان تكليعف -ه

 % من مبلو  القسر المطلوب.50ضريبي يفبا تسديده ال ر ب لمدم ثلاط سنوات شرا الا تقل عن  

يقعل بيعان تكليعف ضعريبي لعفلاط سعنوات واي عا لااما ال عطص المعنعوي فيلتعزم بتقعديم بيعان ضعريبي  

 من مبلو القسر المطلوب . %50بماموعه عن 

ثالفا    ان يتسلم مبلو القرض من المقترض شرا ان يطصص هذا المبلو ل راء عقا  مععد للسعكن مكتمعل 

البناء ام غير مكتمل البناء . وبالمقابل ناد ان المقترض يلتزم أساسا  بسداد المبالو التي استطدمها من قيمة 

 .(1)القرض 

لتزم بايداع وديعة نقدية لاجل و لايكون بمقدو ه استردادها قبل انتهاء مدم اجل القرض والذي هو  ابعا   ي

 من قيمة القرض الكلية .  %40موعد استحقاق  دها . و ت كل هذه الوديعة نسبة 

 

من قيمة القرض اضافة الى عمولة خبير و عمولة د اسة ملف وعمولعة  %2,19خامسا   يدف  فا ده بنسبة  

فية قبل الاستحقاق بالاضافة الى عمولة السمسرم اذا تر  المستفمر الماال للمصر، بان ياعد العقعا  تص

المطلوب شراءه بعد بيانه للمصر، اوصافه والحد الاعلى لفمنه واي ا عمولة نقل الملكية من البا   العى 

ن يتر  امر نقل ملكية العقعا  الم تري ) المستفمر ( وبالنسبة التي جرى التعامل بها اذا اختا  الم تري ا

 (2)للمصر،.

 المطل  الثاني : الضمانات التي يقدمها المقترض     

لل مانات اهمية ببيرم في نمو الحيام الاقتصادية وتطعو  العمليعات التاا يعة فهعي تععد معن وسعا ل       

بعان يقعدم معالا  او   تسهيل التمويل وتدق الحاجة اليها عندما يكون هنا  التزام علعى ععاتق احعد الااعرا،

خدمة او سلعة للطر، الاخر و ويقال دا ما  ان أدبيعات المقتعرض هعي اف عل ضعمانة يعتمعد عليهعا وآيعة 

ضمانة اخرى هي من قبيل التأمين ضد المطاار الغير مر يعة فعي الوقعا الحعالي و لكعن يحتمعل حعدوثها 

عادم على ان يقعدم الطعر، المسعتفيد و وقد جرت ال  (3)مستقبلا  وهذه ال مانات تمفل دعم اضافي للقرض  

من الالتزام تأمينا  نقعديا او عينيعا ب عمان لحسعن تنفيعذه او لحسعن أدا عه وفقعا  لل عروا المتفعق عليعه فعي 

 
 .177و176ص  -مرج  سابق –د. سعد  بي  عبد الابا   (3)
   item-comercibank-bank.sy-ebs-www/ /  htt -مرج  سابق (4)
 .251ص -178بند  -1988 –دا  النه ة العربية  –الاس  القانونية لعمليات البنو   –د. سميحة القليوبي  (1)
 item-cibankcomer-bank.sy-.ebs-www  //  htt -مرج  سابق  (2)
 .148ص  -مرج  سابق -1993أساسيات الا تمان مازالا في الصدا م عام  -وجهات ن ر مصرفية  –مفل  محمد عقل  (3)



 كلية التربية للعلوم الانسانية ..................................مجلة العلوم الانسانية 

 52 

. ومن هذا فان ال مانات توفر للممول ) المصر،( في القرض السكني العادل الفقعة والطمانينعة   (1)العقعد 

فعالقرض السعكني   ن فتسهل تامين حاجاتعه معن الامعوال او الاجعال ووللمستفمر ) م تري العقا  ( الا تما

العادل ارحه المصر، التاا ي السو ي يستند إلى قواعد جديدم فعي المنافسعة بالنسعبة لقعروض السعكن 

الاخرى الممولة من المصا ، الاخرى و إذ يقوم المصر، في القرض العادل بتسديد بامعل مبلعو العقعا  

سعنة ودون ان يقعدم  25و 15وديعة لدى المصر، وب روا تسعديد تتعراوح بعين بعد أن يودع المقترض 

يكفل له دف  مبلو الدين وملحقاته عند عدم مقد م المقترض الوفاء به و بذلك لم ي عترا   (2)المقترض بفيل

ومعن و المصر، في القرض العادل ان يبرم معه عقد تامين لصالحه فعي حالعة وفعام المسعتفمر او عاعزه 

المقترض يلتزم بتقديم ال مانات اخرى الى المصر، للوفاء بالقرض العادل و لذا فسو، نتناول   ذلك فان

 هذه ال مانات في ثلاط فروع  

 الررع الاول :الوديعة النقدية لاجل 

بينا سابقا الوديعة النقدية لأجل هي تلك الوديعة التي لا يحق للعميل المودع الب  دهّا إلاّ بعد معدمّ          

عينة من انيداعو وهي بذلك تحقق للمصر، اببر قد  من انامئنان في إستفما ها في عملياته ان تمانية  م

 و و من ثمّ يمن  عنها المصر، للعميل المودع و تتناسب و الأجل المحددّ لها . 

وحيعع  ان قيمععة الوديعععة التععي تحععول فوا ععدها الععى الحسععاب الاععا ي للمقتععرض فيععنطف  العععبء         

العى  عليه شهريا  )حي  فا دتها تعادل حاصل ضرب فا دم القرض بنسبة الوديعة(و مع  الاشعا م  لمترتب ا

أو بامعل الاقسعااو  أن الوديعة غير قابلة للاسترجاع قبل انتهاء فترم القرض بغ  الن ر عن تسديد جزء

د وهذه من صفات الاجل البعي لأن المصر، يعوض ضعف فا دم انقراض بإمكانية توهيف الوديعة على

 .(3)الوديعة حتى نهاية القرض  القرض العادل في تطفي  القسر على المقترض مقابل قبوله بقاء

ومن هنا فان الوديعة النقدية في القرض السكني العادل تعد ال مانة الاببر للمصر، لانه سيكون مطمئنا 

 –سعنة 15والتعي تتعراوح بعين    (4)رض من جانب المودع بعدم استطاعته استردادها الا بعد انتهاء مدم الق

سنة وهذه المدم بافية ليتانب المصر، من خلالها الطسا م التي قد تحدط معن تمويعل المعودع وذلعك   25

بقيامه باستفما  الوديعة المدم الم ا  اليها والاسعتفادم معن ايرادهعا و والمصعر، التاعا ي السعو ي بمعا 

 .(1)يمة القرض الكلي من ق %40ذبرنا قد حدد قيمة الوديعة بنسبة 

 

 الررع الثاني :  ترت   حق رهن على العقار الذي ت  شراءه  لصالح المصرف 

هنا  قاعدم عامة في الن رية العامة للالتزام تقول ان اموال المدين جميعها الحاضعرم والمسعتقبلة           

اء ديونهم من اموال المدين الا من ت كل ضمانا عاما للوفاء بديونه و والدا نين يكونوا متساوين بحق اقت 

و تطبيقعا    (3)بالدا ن المرتهن او من بان له حعق امتيعاز  (2)بان منهم له حق التقدم على غيره من الدا نين  

لما و د في اعلاه فان المقترض عندما يرتب حق  هن على عقا  السكن  فانه ي من حق المصر، فعي 

حق  هن على العقعا   (4)مقترض بتسايل في السال العقا يالحصول على مبلو القرض و بحي  يلتزم ال

محلعه عقعا  سعكني والعذي  (5)الذي اشتراه بمبلو القرض وهذا الرهن بما هو معرو، يكون  هن تعأميني

الحق من شانه ان يرتب للمصر، ميزتي تتب  العقا  والتقدم فيكعون للمقعرض حعق تتبع  العقعا  والتنفيعذ 

فلا يبثر عليه انتقال ملكية العقا  الى شطص اخر و ويكون المصر، بوصفه   عليه في يد من انتقل اليه و

دا ن مرتهن ان يتقدم على سا ر الدا نين الاخرين في استيفاء حقه معن ثمعن ذلعك العقعا  المرهعون . ذلعك 
 

  –اتحاد المصا ، العربية   -د اسة مقا نة–ال مانات المصرفية التعاقدية في نطاق التاا م الدولية  –د. هزا  سليمان حيد   (1)

 . 13ص-1989
تقابلها نص المادم    من القانون المدني العراقي على انه  ) الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام (  1008المادم  نصا    (2)

 من القانون المدني المصري .  772
 item-comercibank-bank.sy-.ebs-www //   htt -مرج  سابق  (3)
  -1998 -بيروت –مربز د اسات الوحدم العربية  -1ا  –ربي الواق  والآفاق التكامل الاقتصادي الع –سليمان الرياشي واخرون  (4)

 .172ص
 .187ص  -مرج  سابق –د.  سعد  بي  عبد الابا   (1)
المادم    (2) انه  )    260نصا  على  العراقي  المدني  القانون  و  -1من  بديونه  للوفاء  جميعها ضامنة  المدين  الدا نين    -2اموال  وجمي  

 من القانون المدني المصري .  234 مان الا من بان له حق التقدم ابقا للقانون ( و تقابلها نص المادم متساوون في هذا ال
 . 445ص  -2007 -بغداد -مكتبة السنهو ي  -2ه –الحقوق العينية التبعية  –د. غني حسون اه ود. محمد اه الب ير (3)
لسنة   43من قانون التسايل العقا ي العراقي المرقم  305/2ك المادم  من القانون المدني العراقي وبذل 1286/1ان ر نص المادم  (4)

1971 . 
الرهن التأميني بانه   ) عقد به يكسب الدا ن على عقا  مطصص لوفاء دينه حقا     1285القانون المدني العراقي في  المادم  عر،    (5)

لين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك في أي يد يكون(و  عينيا يكون له بمقت اه ان يتقدم على الدا نين العاديين والدا نين التا

 من القانون المدني المصري .  1030تقابلها نص المادم 
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 بقيامه ببي  ذلك العقا  في المزاد العلني عن اريق المحكمة ليستوفي حقه من ثمن ذلك العقعا  قبعل غيعره

بنعاءا  علعى ذلعك فعالرهن يمفعل ضعمانة مهمعة للمصعر، الا ان هعذه .(6)من الدا نين بمقت ى مزية التقدم  

. امعا الوديععة فباسعتفما ها يععوض المصعر، (7)ال مانة تمكنه على الحصول علعى قيمعة القعرض فقعر  

 . (1)الطسا م التي تنبفق نتياة التمويل الطويل الاجل الا وهو القرض السكني العادل 

 الررع الثالث:  إبرام عقد ولالة غ ر قابلة للعزل   

بذلك اشترا المصر، على المقترض ان يبرم عقد وبالعة لاتقبعل الععزل او التقييعد الا برضعاء             

المصر، و او بتعبير اخر فالمصر، قد يط ى اعسا  المقرض او عازه عن سداد قيمة الاقسعاا فيبعرم 

مكن انهاءهعا بعا ادم الموبعل )المقتعرض ( المنفعردم . وهعذا يععد خعروه ععن م  المقترض عقد وبالة لاي

و وهذا يعني ان الموبعل قعد يسعتوفي حقعه فعي  (2)الاصل في عقد الوبالة باعتبا ها عقد غير لازم لطرفيه

 علاقة قانونية ما ويقوم بتوبيل شطص اخر حتى يقوم بتنفيذ التزامات الموبل نيابة عنه التي بان قعد التزم 

بها نتياة تلك العلاقة القانونية بذلك يسقعر حقه في انهاء الوبالة الى حين تنفيذ الوبيعل ما اوبعل بعه وهعذا 

. وبالرجوع الى قواعد القانون  (3)من القانون المدني العراقي   947مانصا عليه الفقرم الاولى من المادم  

ن الم رع ن م الوبالة التي يتعلعق بهعا حعق المدني العراقي بهذا الطصوص المن مة لعقد الوبالة نلاحظ ا

دون الوبالة التي يتعلق بها حق الوبيل ال طصي فهو لم يتر  لا ادم المتعاقعدين دو ا  فعي سعلب (4)الغير  

.  ومن هذا فلعي  باسعتطاعة المصعر، والمقتعرض فعي القعانون المعدني (5)حق الموبل في انهاء الوبالة  

وبالعة يكعون لازم للموبعل العذي هعو المقتعرض فعي القعرض السعكني   العراقي الاتفاق على ان يبرما عقد 

 . (6)العادل وبالتالي لايحق له انها ه 

نستنت  مما تقدم ان هذا ال مان مفاده ان يقوم المقترض بتوبيعل المصعر، بتعأجير العقعا  العذي اشعتراه 

وي عترا ان يكعون المقترض بقيمة القرض لمعن يريعد اسعتئاا ه ولعو بعان المسعتأجر المقتعرض نفسعه و 

مقدا الاجرم يساوي او يقا ب قيمة القسر في عقد القرض وهذه تكون من حق المصر، في حالعة تعأخر 

  المقترض عن سداد القسر المتفق عليه .

 المطل  الثالث: فسخ القرض السكني العادل وانتهاؤه 

يفسعطا العقعد متعى شعاء ويترتعب يعدُ القرض من العقود الغير اللازمة التي ياوز احعد المتعاقعدين ان      

على ذلك زوال العقد و  بما ينتهي القرض بأمو  اخرى و لذلك فسو، نقسم المطلب العى فعرعين نتنعاول 

 في الأول فسو القرض و ونبح  في الفاني الحالات الأخرى التي ينتهي بها عقد القرض السكني العادل .

 الررع الأول : فسخ القرض 

ن المدني العراقي أحكام فسو القرض فعلينا الرجوع الى القواععد العامعة المقعر م فعي لم يتناول القانو     

القانون المدني بانه اذا اخل المقرض بالتزامه بالتسليم جاز للمقترض ان يطالبه بالتنفيذ عينعا  و بمعا لعه ان 

ى تحققا له مصلحة فعي يطالبه بفوا د التاخير ابقا  للقواعد العامة وياوز له اي ا ان يطلب فسو العقد مت

و وللمقرض اذا اعسر او اخل المقترض بالتزامه له الحق في الب الفسو وهنا نفعرق بعين حعالتين (1)ذلك  

الاولى اذا بان الاعسا  بعد التسليم فلعه المطالبعة بعرد المفعل قبعل انتهعاء القعرض و والفانيعة اذا بعان قبعل 

 .(2)ض التسليم فالمقرض ان يمتن  عن التسليم ويفسو القر

وينفسو القرض في حالة هلا  محل القرض بعد العقد وقبل التسليم لتعذ  التنفيذ ومن ثم يسترد المقعرض 

 . (3)ملكية ال يء ويتحمل تبعة هلابه وينق ي التزام القرض برد المفل 

 
 . 446- 445ص  -مرج  سابق –د. غني حسون اه ود. محمد اه الب ير  (6)
 .176ص  -مرج  سابق –د.فايز نعيم  ضوان  (7)
 .19ص -مرج  سابق -د. محمد عبد الطالق (1)
 . 427ص  -1975 –مطبعة العاني  –بغداد  –الوبالة في ال ريعة والقانون  –د. محمد  ضا العاني  (2)
المادم    (3) انه  )    947نصا  المدني العراقي على  القانون  يقيد من وبالته وللوبيل ان يعزل    -1من  للموبل ان يعزل الوبيل او ان 

ق بالوبالة حق الغير و فلا ياوز العزل او التقيد دون  ضاء هذا الغير (و تقابلها نفسه . ولاعبرم بأي اتفاق يطالف ذلك و لكن اذا تعل

 من القانون المدني المصري .   716نص المادم 
 . 135ص  -2010 -المبسسة الحديفة للكتاب -الوبالة المدنية الغير قابلة للعزل - عد عداي حسين  (4)
 .181 -مرج  سابق –د.سعد  بي  عبد الابا   (5)
 .273ص  -مرج  سابق –د. محمد  ضا العاني  (6)
 من القانون المدني المصري .  157/1من القانون المدني العراقي  تقابلها نص المادم  1/  177تطبيقا  لنص المادم  (1)
 . 456ص  -1962 -298فقرم  -دا  النه ة العربية -3م  -الوسععير في شرح القانون المدني –د.عبد الرزاق احمد السنهو ي  (2)
مصاد  وأحكام الالتزام   –ود.توفيق حسن فره ود.مصطفى الامال   425ص -مرج  سابق –مصاد  الالتزام  –د. المايد الحكيم  (3)

 . 333ص -2008 -بيروت –من و ات الحلبي الحقوقية   -1ا –
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ض بما ينفسو القرض اذا لم يلتزم المقترض بتقعديم ال عمانات المعينعة التعي تعهعد بتقعديمها ضعمانا للقعر

بالرهن او ابرام الوبالة و بذلك ينفسو القرض اذا اتفق المتعاقدين علعى اعتبعا  العقعد مفسعوخا معن تلقعاء 

من القانون  178نفسه دون حاجة للاوء للق اء عند عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه تطبيقا  لنص المادم 

 .  (4)المدني العراقي 

 ي بها عقد القرض الررع الثاني : الحالات الاخرى التي ينته

بما ينتهي القرض بحالات أخرى ابقا  للقواعد العامة بالوفاء والتاديد والمقاصة واتحاد الذمة وانبعراء   

 واستحالة التنفيذ والتقادم و بانتهاء اجله وعليه فسو، نبح  في بل هذه الحالات ب كل موجز. 

مقترض او نا به بالوفعاء بمعا اقتعرض او نا بعه او ينق ي القرض بالوفاء اذا قام ال   مولا: الوفاء والتجديد

اي شطص آخر له مصلحة في الوفاء فان القرض ينق ي بذلك . وي ترا لذلك ان يكون الموفي مالكا  بما 

وفى به وان يكون ذا اهليه للتصر، و وم  ذلك ينق ي القرض اذا وفاه من لي  اهلا للتصر، فيعه ولعم 

اء عن بل الدين لابع ه الا اذا اتفق المتعاقدين غير ذلعك واذا قعرّض يلحق ضر ا بالموفي و ويكون الوف

المقترض من شطص ليوفي بما عليه من دين حل المقرض محل الدا ن ولو بغير  ضاه  ب را أن يععذبر 

  (5)في العقد ان المال يطصص للوفاء ويسال في المطالصة ان الوفاء بان من مال القرض 

و بيعد ان القاضعي لعه سعلطة (1)بمارد ثبوت الالتزام نها يا في ذمة المقترض    وياب ان يكون الوفاء حالا  

بيعد فعان في إمهال المقترض اجلا  للوفاء اذا بانا حالته تستدعي ذلك ولم يلحق المقرض ضعر  جسعيم .  

تنفيذ المقترض  للالتزامه بوفاء قيمة القرض الى المصر،  و ي كل الطريق الطبيعي والععادي لانق عاء 

بالتالي فمتى تمكعن  و على أساس أن مهمة المقترض تنتهي بسداده مبلو القرض و و(2)القرض العادل  عقد 

 المقترض من القيام بذلك  نقول أن عقد القرض قد استنفذ آثا ه وبالتالي انق ى بتنفيذ محله 

ه يقعوم مقامعه اما انق اء القرض بالتاديد هو الاتفعاق علعى ان يسعتبدل العدين القعا م ديعن جديعد مغعاير لع

فالتاديد يكون بتغيير الدين واستبداله بالتزام جديد يطتلف عنه في محله ومصد ه او بتغيير المعدين وقيعام 

اجنبي مقامه وان يرضى الدا ن ان يحل اجنبي مقام المدين . وي ترا فيه ان يكون الالتزامان خاليين معن 

اذا قصعد بعالالتزام الاديعد اجعازم الالتعزام القعديم   اسباب البطلان اما اذا بان العك  فلايصع  التاديعد الا

  (3)واحلاله محله . وان يتفق المتعاقدان على التاديد صراحة او ضمنا .

  ان اً: انقضاء القرض بالمـقاصة واتحاد الذمة  

وتتحقق عندما يتلاقى دينان في ذمة شطصعين اجتمععا  (4)المقاصة اريق من ارق انق اء الالتزام      

ل منهما صفة الدا ن والمدين وينق ي الدينان بالقد  الاقل منهما و فينق عي القعرض بالمقاصعة بعين في ب

ماهو مستحق على المقترض وما هو مستحق له قبعل المقعرض حتعى اذا اختلفعا سعبب العدينان و بعذلك ان 

  (5)ي ترا في  الدينان ان يكون موضوعها من النقود والمفليات المتحدم في النوع والاودم .

بذلك تتحد الذمة اذا اجتم  في شطص واحد صفتا الدا ن والمدين بالنسبة لعدين واحعد فينق عي هعذا العدين 

بالقد  الذي اتحدت فيه الذمة ومن ثعم ينق عي ديعن القعرض اذا اصعب  المقتعرض هعو المقعرض علعى ان 

جميعا ويعد اتحعاد الذمعة لزوال اتحاد الذمة اثر  جعي الى الوجود هو ومستحقاته بالنسبة الى ذوي ال أن 

 . (6)بان لم يكن 

 

 

  الثاً: انقضاء القرض بالإبراء وباستحالة التنر ذ 

ويعتبرالابعراء تصعر، قعانوني  (1)انبراء هو )نزول الدا ن عن حقه تااه المدين بدون مقابعل (            

ووينعت  الابعراء اثعره معن وقعا (2)يتم بإ ادم الدا ن المنفردم ومن ذلك فلا ي ترا ان يتفق العدا ن والمعدين
 

 من القانون المدني المصري .   158تقابلها نص المادم  (4)
وما بعدها من القانون المدني العراقي و وان ر في القانون المدني المصري   380و ما بعدها و  1/ 375ان ر نصوص المواد   (5)

 وما بعدها .  328وما بعدها و  323/1نصوص المواد 
-  2009-بغداد  –المكتب القانونية  -6ا -2007-أحكام الالتزام  - 2ه –الموجز في شرح القانون المدني –د. عبد المايد الحكيم  (1)

 .359ص 
 المرج  والصفحة نفسهما.   (2)
 . 425ص  –المرج  نفسه  (3)
 من القانون المدني العراقي . 408ان ر نص المادم  (4)
 .634ص -مرج  سابق –د.توفيق حسن فره ود.مصطفى الامال  (5)
دا     –1ة والقانون الوضعي اد اسة تا يطية مقا نة بين ال ريعة انسلامي  –القعرض المصرفي  –د. محمد علي محمد احمد اليناّ  (6)

 .245ص -2006 -بيروت –الكتب العلمية 
 477ص–أحكام الالتزام  - 2ه –الموجز في شرح القانون المدني –د. عبد المايد الحكيم  (1)
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وصوله الى علم المدين و ويترتب على الابراء انق اء الالتزام وتأميناته سواء ابانعا عينيعة ام شطصعية 
.أما اذا أصب  تنفيعذ القعرض مسعتحيلا  لايعد فيعه للمقتعرض انق عى الالتعزام بعالقرض متعى ثبعا ذلعك (3)

لاستحالة بسبب أجنبعي ععن المعدين ) المقتعرض ( سعواء وي ترا لانق اء الالتزام لهذا السبب أن تكون ا

بانا الاستحالة مادية أو قانونية وان يكون غير مسبول عن هذه الاستحالة مالم تكن هذه الاستحالة مبقتة 

 . (4)فيوقف تنفيذها خلال مدم قيامها 

 رابعاً:  انقضاء القرض بالتقادم وانتهاء اجله 

لتزام حين يقعد الدا ن عن مطالبة المدين بالعدين مع  إمكانعه بالمطالبعة بعه التقادم سبب ينق ي به الا       

خلال هذه المدم التي يحددها القانون ويترتب على ذلك ان الالتزام ينق ي وم  ذلك يبقى في ذمعة المعدين 

م التزام ابيعي و وي ترا لتحقق التقعادم معرو  المعدم التعي حعددها القعانون دون المطالبعة بعالحق والتقعاد 

بالحقوق قد يكون تقادم اويل وتقادم خمسي وثلاثي وحولي ويترتب على انق اء الالتزام بالتقعادم سعقوا 

 .     (6)على أساس تبعية الفرع للأصل (5)الفوا د وغيرها من الملحقات وان لم تكتمل مدم التقادم لها 

 الخاتمة 

لسعكني الععادل يمكعن اد اه اهعم النتعا   بعد ان انتهينا من د اسعة البحع  فعي الن عام القعانوني للقعرض ا

 والتوصيات التي توصلنا اليها من هذا البح  وهي بما يلي   

 النتائج  -م

ان القرض السكني الععادل يععد معن صعيو التمويعل المسعتحدثة ابتدععه لاول معرم المصعر، التاعا ي -1

يلتعزم بعه المقتعرض هعو السو ي وسمي بالعادل بونه يناسب بافة ابقات الماتم  وقسعر التسعديد العذي  

الا خص اذا قو ن م  اقساا التسديد معن المصعا ، الاخعرى و ف علا  ععن قيعام الم عتري بعابرام عقعد 

قرض عادل ل راء عقا  سكن يلتزام المصر، بموجب ذلك با جاع الوديعة النقديعة العى المقتعرض بععد 

 الانتهاء من دف  اخر قسر و وهي بانا تذهب للبا   بازء من الفمن .

ان المقترض بابرامه هذا النوع من القرض لايطالبه المصر، ببع  ال مانات المعروفة والتي تععد   -2

اساسية في المصا ، الاخرى و بمفل قيام المقترض بابرام عقعد بفالعة لصعال  المصعر، و وهعذا يعبدي 

 بحد ذاته الى فس  الماال امام بافة الناس للتعامل بالقرض العادل للحصول على سكن . 

إلى انامئنان على أمواله و و الام  بعين إسعتفما ها و إيداع العميل ودا   نقدية يهد، من خلال ذلك    -3

حرية السّحب منها حسبما تقت يه حاجاته و معاملاته و و يستفيد المصر، معن ناحيعة أخعرى معن مبعالو 

لى أن يلتعزم الاخيعر بعرّد هذه الودا   بحي  يكون من حقه التصّر، فيها وإستغلالها في أوجه ن اااته ع

 .مبالو مساوية لها عند الب العميل إستردادها

يقبل تمويل أي عقا  مهما بانا قيمته شريطة الا تقل بذلك من النتا   التي توصلنا اليها ان المصر،   -4

وبما يغطي سا سنوات على الأقل معن الأقسعاا أي بمعا  % بالمئة 40الوديعة التي يقدمها المقترض عن 

 .ي المدم الوسطية للتنفيذ على عقا  المعد للسكن اذا تلكأ المقترض في دف  الاقساا يغط

 التوص ات -ب

نقترح على المصا ، الحكومية العراقية تبني هذا النوع من القرض لمعا يتمتع  بعه معن مزايعا تناسعب -1

حعاجتهم معن  جمي  فئات الماتمع  سعواء بعانوا الععاملين فعي قطعاع الطعاص او القطعاع الحكعومي و لسعد 

العقا ات السكنية قياسا  بدخلهم المحدود من جهة ولتفعيعل دو  الاقتصعاد العواني ب عكل أوسع  معن جهعة 

 أخرى .

نأمل من م رعنا العراقي بت ري  قانون خعاص للتمويعل بعالقروض ومنهعا العادلعة شعريطة ان تكعون   -2

ا  ( والمقرض ) المصعر، ( حتعى هنا  فا دم عادلة يحصل عليها بلا الطرفين المقترض ) م تري العق

لاتتعا ض م  أحكام ال ريعة انسلامية التي تنبذ الربا من أساسه بالأدلة الأصلية والتبعية و بذلك نتوجعه 

الى أصحاب الاختصاص في ماال الاقتصاد والق ايا المصعرفية العى وضع  شعروا ت عمن للمصعر، 

رض نكعاد تكعون متعلقعة بالفوا عد أومعدد دفع  الحصول على قيمة انقساا و وبمقابل أخعرى لصعال  المقتع

 
قافة  دا  الف  -2ا  –احكام الالتزامات  –آثا  الحقوق ال طصية  -2ه -الوجيز في شرح القانون المدني -د.ياسين محمد الابو ي (2)

 . 615ص  -2011 -للن ر والتوزي 
 .634ص -مرج  سابق –د.توفيق حسن فره ود.مصطفى الامال  (3)
 .484ص  -مرج  سابق– 2ه –الموجز في شرح القانون المدني –د. عبد المايد الحكيم  (4)
 من القانون المدني العراقي .   441ان ر نص المادم  (5)
 . 245ص  -ج  سابقمر–د. محمد علي محمد احمد اليناّ  (6)
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بأسعلوب خعاص ي عمن للمصعر، بعل انقساا وما شابه ذلك ف لا  ععن صعياغة نمعوذه عقعد القعرض  

 .ال مانات الحالية وأن بان  بأسلوب البيع 

 

 مراجع البحث 
 القران الكريم 

 مولاً/ الكت  
 .2010 –بدون مكان ن ر  –ين ال ريعة والقانون  الودا   المصرفية النقدية ب –د. السيد حافظ خليل السطاوي   -1

 .2008 -بيروت –من و ات الحلبي الحقوقية   -1ا –مصاد  وأحكام الالتزام   –د.توفيق حسن فره ود.مصطفى الامال  -2

 .2010 -وتبير –مربز د اسات الوحدم العربية  -1ا –الربا والاقتصاد والتمويل الاسلامي  ؤية مطتلفة  –د. حامد الحمود العالان -3

 .1976–بغداد  -اب  على نفقة الاامعة المستنصرية  –الن رية العامة للالتزامات   –د.حسن علي الذنون  -4

 . 2010بدون مكان ن ر  -المبسسة الحديفة للكتاب -الوبالة المدنية الغير قابلة للعزل - عد عداي حسين -5

 .1998 -بيروت –مربز د اسات الوحدم العربية   -1ا –لواق  والآفاق  التكامل الاقتصادي العربي ا –سليمان الرياشي وآخرون -6

 .1988 –دا  النه ة العربية   –الاس  القانونية لعمليات البنو    –د. سميحة القليوبي  -7

 .456ص  -1962 -298فقرم   -دا  النه ة العربية -3م  -الوسععير في شرح القانون المدني –د.عبد الرزاق احمد السنهو ي   -8

 .2007 -بغداد  -المكتبة القانونية -4ا -مصاد  الالتزام   -1ه -الموجز في شرح القانون المدني –د. عبد المايد الحكيم   -9

 .1980 -1ه –الوجيز في ن رية الالتزام في القانون المدني العراقي  –د.عبد المايد الحكيم ود.عبد الباقي البكري ود. محمد اه الب ير  -10

 . 2009-بغداد  –المكتب القانونية   -6ا-احكام الالتزام  - 2ه –الموجز في شرح القانون المدني  –يد الحكيم  د. عبد الما -11

 –الازا يطيعة  –دا  الاامععة الاديعدم  –العقعود التاا يعة وعمليعات البنعو   –القعانون التاعا ي  –د.علي البا ودي ود.محمعد فريعد العرينعي    -12

2004. 

 .2007 -بغداد-مكتبة السنهو ي  -2ه –الحقوق العينية التبعية   –محمد اه الب ير   د. غني حسون اه ود. -13

 .1990 –المنصو م   –مكتبة الالاء  الاديدم   –بطاقات الوفاء   –د.فايز نعيم  ضوان  -14

 . 1975 –مطبعة العاني  –بغداد  –الوبالة في ال ريعة والقانون   –د. محمد  ضا العاني -15

 . 2010 –الا دن   -دا  اسامة للن ر والتوزي  -1ا –الادا م المالية والمصرفية   –الطالق د.محمد عبد  -16

دا  الكتعب  –1د اسعة تا يطيعة مقا نعة بعين ال عريعة انسعلامية والقعانون الوضععي ا –القعرض المصرفي  –د. محمد علي محمد احمد اليناّ   -17

 .2006 -بيروت –العلمية  

 –انسعكند ية  –دا  المطبوععات الاامعيعة  –في ن ريتي الاعمال التاا ية والمهن التاا ية    -1ه  –القانون التاا ي    –د.محمد فريد العريني  -18

1995. 

 .2000 –عمان   -البنك العربي -1ا -2ه –وجهات ن ر مصرفية  -1993أساسيات الا تمان مازالا في الصدا م عام  –مفل  محمد عقل -19

 .1989 –اتحاد المصا ، العربية   -د اسة مقا نة–ال مانات المصرفية التعاقدية في نطاق التاا م الدولية   –د. هزا  سليمان حيد   -20

دا  الفقافععة للن ععر  -2ا –احكععام الالتزامععات  –اثععا  الحقععوق ال طصععية  -2ه -الععوجيز فععي شععرح القععانون المععدني -د.ياسععين محمععد الابععو ي-21

 .2011  -والتوزي 

 لات والرسائل الجامع ة ان اً/ البحوث والمقا

 //:topich-504oloum.org/t3olab.6httpالوديعة النقدية وانواعها بح  من و  على شبكة الانترنيا وعلى الموق  الالكتروني   -1

 –الععددان الاول والفعاني  –في مالة القادسية للقانون والعلوم السياسية   بح  من و   -التمويل بوسااة القرض العادل  –د.سعد  بي  عبد الابا     -2

 .2010  -المالد الفال 

bank.sy-ebs-www-شروا القرض العادل في المصر، التاا ي السو ي مقال من و  على شبكة الانترنيعا وعلعى الموقع  الالكترونعي    -3

item.-comercibank/htt. 

بح  مقدم العى المعبتمر العلمعي الفالع  العذي عقدتعه جميععة معدققي الحسعابات القعانونيين  –اح في الاسواق المالية الافص  –عبد الرؤو،  بايعة  -4

 .2001 –عمان  –الا دنيين بعنوان مدقق الحسابات والمسبولية المهنية والقانونية والاجتماعية  

بحع  مقعدم العى المعبتمر العلمعي السعنوي لكليعة الحقعوق باامععة  –ترونيعة بطاقات الا تمان والعمليات المصعرفية الالك –د. عبد الهادي الناا     -5

 -بيعروت –من عو ات الحلبعي الحقوقيعة  -1ا -2ه –بيروت العربية من و  في الاديد في اعمال المصعا ، معن العوجهتين القانونيعة والاقتصعادية

2002. 

لكلية الحقوق باامعة  2001نيسان  28-26تمر العلمي الفاني للفترم من الاستعلام المصرفي بح  مقدم الى اعمال المب  -د . عبده جميل غصوب-6

 بيروت العربية.

 الانترنيعا وعلعى الموقع  الالكترونعي  من عو  علعى شعبكة بحع   -القعروض التبادليعة بعين شعبهة الربعا وشعكلية العقعود  –عبد الع يم ابعو زيعد -7

www.kantakji.com. 

 .1977 –جامعة بغداد  – سالة ماجستير   –لمصرفي ودو ه في الاقتصاد العراقي الا تمان ا –فلي  حسن خلف الغزي -8

  الثاً / لت  اللغة والحديث  

بعدون سعنة -بعاب العدين والقعرض  -28حدي   -بيروت -دا  المرت ى -3ه –من لايح ره الفقيه  –ال يو الصدوق محمد بن علي بن الحسين   -1

 ن ر.

 .2008 –دا  المعرفة  -3ا -الصحاحمطتا   -محمد بن ابي بكر الرازي-2

 رابعاً / القوان ن  

 .1951لسنة  40القانون المدني العراقي المرقم  -1

 .1948لسنة  131القانون المدني المصري المرقم  -2

 .1971لسنة  43القانون التسايل العقا ي العراقي المرقم  -3

 .2001لسنة   17قانون التمويل العقا ي المصري المرقم-4

 .1984لسنة  30ن التاا ي العراقي النافذ المرقم قانو-5

 .1999لسنة 17قانون التاا م المصري  قم -6

 .1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي  قم  -7
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